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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام الأوراق التجارية» ما يجوز منها وما لا يجوزء وحكم 
تداولهاء وتحصيلهاء وخصمهاء وقبضهاء وقبول الوفاء بهاء وبيان الضوابط الشرعية للتعامل بها من 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم (۱): الأوراق التجارية r‏ 


೨ ಪೊ 


.١‏ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار الأوراق التجارية التي اقتصر علیها قانون جنيف الموحد للأوراق 

التجاریة( وهي: الکمبیالة» والسند لأمر (السند ಲ‏ من حيث التعامل بها 

وفمًا لأحكام ومبادی الشريعة الاسلامية. 

ولا یتناول ಟ‏ المعیار ما توافرت فيه خصائص الأوراق التجارية من غير الأنواع الثلاثة 

المذکورة. 

؟. تعریف الأوراق التجارية وتکییفها: 

۲ الكمبيالة: أمر مكتوب موقع عليه من محرره وغیر مقید بشرط» موجه منه إلى 
شخص آخر یکلفه فيه بأن یدفع مبلغا معیتا من النقود عند الطلب أو في میعاد معين 
أو قابل للتعیین إلى شخص معین أو لأمره أو لحامل ذلك الأمر. 

۲ السند لأمر (السند الاذني): صك يتعهد بموجبه محرره (المدین) بأن یدفع مبلفا 
معینا بالاطلاع» في تاريخ معين أو قابل للتعیین إلى شخص آخر (المستفید/ الدائن) 
وتكييفه الشرعي أنه وثيقة بدین. 

۲ الشسيك: صك يحرر وفقًا لشكل معين یتضمن أمرًا من شخص (الساحب) إلى 
شسخص آخر (المسحوب علیه) لدفع مبلغ معين إلى شسخص الث (المستفید) 
بمجرد الاطلاع وتكييفه الشرعي أنه حوالة مقيدة إذا كان الساحب دائنًا للمسحوب 
عليه» والا كانت حوالة مطلقة بالنسبة للساحب. 

۳. حكم التعامل بالأوراق التجارية: 

۳ يجوز التعامل بالأوراق التجارية بأنواعها الثلاثة (الكمبيالة والسند لأمر 
والشيك) شريطة آلا يترتب على ذلك مخالفة شسرعية» مثل الربا أو التأجيل 
الممنوع شرعاء بحسب التفصيل الوارد في البنود التالية. 

۳ لا يجوز التعامل بالكمبيالة والسند لأمر فيما يشترط فيه القبض» مثل جعلهما بلي 
عقد الصرف ورأس مال السلم. 


)١(‏ الصادر عام ۱۳۵۰/۱۳4٩‏ هجریة/ الموافق ١971/1970‏ ميلادية» وأخذت به معظم دول العالم. 


5 ع المعاییر الشرعية 
۳ يجوز التعامل بالشيك في الأنواع والحالات الاتية: 

۳ الشيك الذي لصاحبه رصید إذا كان مسحوبًا من العمیل على مصرف» 
أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على آحد فروعه. 

۳ الشيك الذي ليس لصاحبه رصید إذا كان مسحوبًا من العمیل على مصرف 
أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على آحد فروعه 
(السحب على المکشوف) هو قرض شرعا؛ يُشترط لجوازه ألا يفضي سحبه 
إلى الربا. 

۳ الشيك المسطر ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروطه. 

۳ الشيك المقيد في الحساب. ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء 
بشروطه» وذلك بقيد قيمته في الحساب. 

۳ الشیکات السياحية» ویجوز للجهة المصدرة لها آخذ عمولة مقابل 
الوساطة في إصدارها أو عند صرفها على ألا تتضمن فائدة ربوية. 


.٤‏ التظهير: 
التظهير بجميع أنواعه إذا حصل مس توفيًا للشروط والبيانات المقررة نظامًا يعتبر ملزمًا لما 
يترتب عليه من آثار. 


ه. تحصيل الأوراق التجارية: 
تحصيل الأوراق التجارية يعتبر وكالة من المستفيد للمؤسسة في تحصيل قيمتها له 
ಲ ಚಚ‏ الاجرة العتفق عليها ينها ورين المستفید وإذا لم يوج اتقاق بينهما 
فيعمل بالعرف السائد بين المؤسسات في ذلك. 

.١‏ حسم (خصم) الأوراق التجارية: 
5 لا يجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية» ویجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد 


الأول (الدائن) قبل حلول أجلها. 
۲ لا يجوز بيع الورقة التجارية المؤجلة بمثل مبلغها (ربا النسيئة) ولا بأكثر منها (ربا 
النسيئة والفضل). 


7” يجوز للمستفيد جعل الورقة التجارية المؤجلة ثمنا لسلعة معينة أو منفعة معينة (غير 
موصوفتين في الذمة) بشرط قبض السلعة أو العين المنتفع بها حقيقة أو حكمًا. 
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يجوز لحامل ಟ್ಟ‏ التجارية شراء سلعة إلى أجل (بقدر أجل الورقة التجاریة). 
وبعد أن پثبت الدین فى ذمته يحيل حامل ಟ್ಟ‏ دائنه على المدین له بتلك الورقة» 
ویکون ذلك من باب الحوالة. 


۷ قبض الأوراق التجارية: 


۱/۷ 


۲/۷ 


۳/۷ 


یعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضًا حكميًا لمحتواه إذا كان شیگا مصر فيا ಎಂ‏ 
Cheque)‏ و کان مصدقا 并 (Certifjied Cheque)‏ فى حکم المصدق بأن یحجز 
رصيد فى حساب الساحب» وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين 
العملات» وشراء الذهب أو الفضة به» وجعل الشيك رأس مال للسلم. 

ಟ್ಟು‏ تسلم الشيك الحال الدفع قبضًا حكميًا لمحتواه إذا لم يكن مصرفيًا أو مصدقًا 
أو في حكم المصدق فإذا لم يكن كذلك لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض. 
جنس النقد المدفوع» أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء عملية 
الصرف بين العملتين ولا مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك؛ وهي 
صورة اجتماع الصرف والحوالة. 


۸. قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية: 


۱/۸ 


۲/۸ 


۳/۸ 


يعتبر قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية تعهدًا والتزامًا من قبل المسحوب عليه 
بوفاء الدين الذي تمثله الورقة التجارية لحاملها في موعد الاستحقاق» وهذا التعهد 
يعتبر جميع المُوقعين على الورقة التجارية من الساحب والمظهر والكفيل ملتزمين 
الضمانات العينية التى يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيدًا لضمان حقه فيها تعتبر 
رهتاء ویترتب علیها ما یترتب على الرهن من أحكام. 


٩‏ تاريخ اصدارالمعیار: 


صدر هذا المعیار بتاریخ ۷ ربیع الأول 5 ۱6۲ هیوافقه ۸ آيار (مایو) ۸۲۰۰۳. 


وچ ರ‏ الع العا 


اعْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معیار الأوراق التجارية فى اجتماعه العاشر المنعقد فى المدينة 
المنورة خلال الفترة من ۷-۲ ربیع الأول 4 57١هيوافقه‏ ۸-۳ آيار (مایو) ۲۰۱۰۳م. 


alcaleale 
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تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۷ ربیع الأول 5 ۱۶۲ ه-یوافقه ۸ آيار (مایو) ۲۰۰۳م» وما ورد في 
هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


ಜೂ ۳85‏ الشرعية 


ملحو () 


نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ۱۳-۹ 
رمضان ١577‏ هيوافقه 5 ۲۸-۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ١١٠7م‏ إصدار معيار شرعي للأوراق 
التجارية بتكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع المعيار الشرعي للأوراق التجارية. 

وفي يوم ١4‏ شوال477١هيوافقه‏ ۲۹ كانون الأول (ديسمبر) ١١٠۲م‏ قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار الشرعي 
للأوراق التجارية. 

وفي اجتماع لجنة المعاییر الشرعية المنعقد في مملكة البحرين بتاریخ ٤‏ وه صفر ۱۲۳ه- 
يوافقه ۱۷و۱۸ نیسان (بریل) ۲٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار الشرعي للأوراق 
التجارية» وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه 
الاعضاء من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار في اجتماعها المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ٦و۷‏ ربیع الا خر ۱8۲۳ ه_یوافقه ۱۷و۱۸ حزیران (یونیو) ۲٠٠۲م‏ وأدخلت 
التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار في اجتماعها المنعقد في عمّان- المملكة الأردنية 
الهاشمية بتاریخ ۱۷ ربیع الثاني يوافقه ۲۸ حزيران (یونیو) ۲۰۰۲م» وأدخلت علیها بعض التعدیلات. 

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (4) المنعقد 
في مكة المكرمة في الفترة من ۱۲-۱۱ رمضان ۱2۲۳ هیوافقه ۲۱-۱۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 
م وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع ಬ‏ وقرر [رسالها إلى ذوي ال ختصاص 
والاهتمام لتلقی ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۸ ذو الحجة ۱۲۳ ه- یوافقه ١9‏ 
شباط (فبرایر) ۰۲۰۰۳ وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركا يمثلون البنوك المركزية» والمؤسسات» 
ومكاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم 
الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت» سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالهاء 
وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها. 
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ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۲ محرم ؛ ۱۲ ه_یوافقه ‏ آذار (مارس) ۲۰۰۳ الملاحظات التی آبدیت خلال 
جلسة الاستماع والملاحظات التی آرسلت للهيثة كتابة» وأدخلت التعدیلات التی رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
۷-۲ ربیع الأول ؛ ۱۶۲ هیوافقه ۸-۳ آيار (مایو) ۲۰۰۳م التعدیلات التي اقترحتها لجنة المعاییر 
الشرعية وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع في بعض البنود» 
وبالاغلبية فى بعضهاء على ما هو مثبت فى محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في ۳۰ ربیع الثاني 
۳ مه یوافقه ۲۳ آذار (مارس) ۲۰۱۲م المعیار» وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة 
من التعدیلات التی رأتها مناسبة إضافة وحذفا واعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعی لاقرار ما 
يراه مناسبًا منها. 
خلال الفترة من ۲۹-۲۷ شعبان ١475‏ ه يوافقه ١5-١5‏ حزيران (یونیو) 5١١١م‏ التعديلات 
التى اقترحتها لجنة المراجعة وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعی ما رآه منهاء واعتمد 
المعيار بصيغته المعدلة الحالية. 
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۳5 ت الها ಟ್‌‏ 


ملحو (ب) 


مستند الأحكام الشرعية 


التعامل بالأوراق التجاریة: 


。 مشروعية التعامل بالکمبيالة هو آنها إما أن تکون بمعنی الحوالة أو بمعنی القرض» 


وهما جائزان بالاجماع أو تکون بمعنی السَفتَجة» وهي جائزة على القول الراجح» ویدل 
لذلك ما آثر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم من التعامل بهاء فقد روي عن عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الورق من التجار بمكة على أن یکتب لهم بها إلى 
الكوفة» وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى 
أخيه مصعب بالعراق فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به ಪ‏ ابن قدامة“ 
ಚು‏ عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا فلم ير به ಪ‏ ولأن في 
السفتجة مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهماء فالمقرض ينتفع 
بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد» والمقترض ينتفع بالقرض» ويأمن خطر 
الطريق بالوفاء في ذلك البلد» والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تیمیة "۲ رحمه الله: «الصحيح الجواز؛ لأن كلا من المقرض والمقترض 
منتفع بهذا الاقتراض» والشرع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم. وإنما ينهى عما يضرهم». 
ولأن السفتجة لم ينص على تحريمهاء وليست في معنى المنصوصء فوجب إبقاؤها على 
الإباحة» لا سيما أن الحاجة داعية إليها“. 

مستند مشروعية السند لأمر أنه يعتبر وثيقة بدين» وقد أمر الله عز وجل بتوثيق الديون» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ ١١)ء‏ ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد 
ناصر الدين الألباني (۳۲۸/۰). 

المغني (8757/5). 

.)۵۳۱ /۲۹( ಆಯೆ مجموع‎ 

ینظر: المغني (۷/ ۰4۳۷ مجموع ಆಡ‏ شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۰/ ۵۳۱/۲۹۰۵۱۵ تهذیب سنن آبي 
داود لابن قيم الجوزية (۵/ ۰۱۵۲ ۱۵۳). 


المعیار الشرعي رقم (17): الأوراق التجارية ۳۱55 5 


ಉಕ ಪಗ جل سی‎ ಕೈ ಡ್ಯ وا تداینشم‎ ಗ ಇಟ! ಜೂ قال تعالی:‎ 

مستند مشروعية الشيك الموجه من العمیل إلى مصرف له فيه حساب أنه یعتبر حوالقه 
المحیل فیها: الساحب. والمحال: المستفید» والمحال علیه: المصرف المسحوب علیه. 
مستند مشروعية الشيك الموجه من العمیل إلى مصرف ليس له فيه حساب أنه ಪ‏ یکون 
حوالة على رأي من لا يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحال عليه مديئًا للمحیل ویجیز 
الحوالة على من لا دين له عليه إذا قبلها» ویسمیها بعضهم بالحوالة المطلقة أو بالحوالة على 
بريء» وإما أن یکون وكالة في اقتراض» وکلاهما جائز» ولکن هذا الحکم مشروط بعدم 
تضمن الشيك للربا عن طریق ما یسمی بالسحب على المکشوف؛ إذ إن البنوك لا تقرض في 
الغالب الا بفائدة» ولا تقبل الشيك الموجه إليها من عمیل ليس له فیها رصید الا باحتساب 
فوائد ربوية یطالب الساحب بها مع قيمة ذلك الشيك. وبناء على ذلك ಟಿ]‏ الشيك 
الموجه من العمیل إلى مصرف ليس له فيه رصید فوائد ربوية كان محرمًا لم یجز تحریره 
ولا التعامل به. 

مستند جواز التعامل بالشيك ಲಬ‏ والمقید في الحساب. ولزوم وفاء المسحوب عليه 
بشرط الساحب فیهما هو عموم قول النبي كَكّ: «المسلمون على ಸ‏ ولأنه شرط 
صحیح في مصلحة العقد» والأصل في الشروط والعقود الصحة. 


التظهیر: 


مستند مشروعية التظهیر أنه لا يخرج عن کونه حوالة أو وكالة» وهما جائزان. 


خصم الأوراق التجارية 


۰ مستند تحریم خصم الأوراق التجارية» هو أن حقيقة خصم الأوراق التجارية قرض بفائدة» 


(ಸ) 
(1) 


ومما يؤيد ذلك: أن الفائدة المأخوذة على الخصم تختلف ಯ‏ لقيمة الورقة التجارية وموعد 
استحقاقهاء والقرض بفائدة محرم بالاتفاق. 


سورة البقرة» الآية: (۲۸۲). 
أخرجه الترمذي في سننه )008/5( والحاكم في المستدرك »)٠١١ /٤(‏ والدارقطني في سننه (۳/ ۲۷) 
من حديث عمرو بن عوف مرفوعًا إلى النبي وا وله طرق متعددة» ولذلك فقد ذكره البخاري في صحيحه 
| معلقًا له بصيغة الجزم» وقد تكلم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن طرق وشواهد هذا 
الحديث في إرواء الغليل (0/ )١ 55-١57‏ ثم قال: (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي 
إلى درجة الصحيح لغیره). 


ಪ ಪ ಪ ರ ಪಾು್ದುಾಾತಾಾ್ನ್ಷ್ನ್ಸ 


* مستند جواز الوفاء بأقل من قيمة الورقة إذا كان ذلك بين حاملها والمستفید الأول هو أن 


ذلك من مسألة: (المضالحة عن الدّین الموجل ببعضه حالا) وهي ما تعرف بمسآلة ಹ‏ 
وتعجّل)» والتي يجوز التعامل بها على أحد قولي الفقهاء ومما استدل به للجواز: حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ಬ್ಲ‏ يُخْرِجٌ بني النضير قالوا: يا رسول الله» 
إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس دیون لم تحلء فقال كَك: «ضعوا وتعجلوا»۳)» وسئل 
ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: «عجل لي 
وأضع عنك. فقال: لا بأس بذلك”"» وابن عباس رضي الله عنهما هو الراوي للحديث السابق 
في قصة إخراج بني النضير» ولأن هذه المسألة ضد الرباء فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل 
والدين» وذلك إضرار محض بالغريم» وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين» 
وانتفاع صاحبه بما يتعجله» فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضررء بخلاف الربا المجمع 
عليه» فان ضرره لاحقٌ بالمدین» ونفعه مختص برب الدين فهذا ضد الربا صورة ومعنى» ولأن 
مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر وهو أن يصير الدرهم الواحد أضعافًا 
مضاعفتة فتشتغل الذمة بغير فائدة» وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا المدين» وينتفع 
ذاك بالتعجيل له» ولأن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون» وقد سمي الغريم المدين 
أسيراء ففي براءة ذمته تخليص له من الأسْرء وهذا ضد شغله بالزيادة مع ಆ‏ 


* مستند مشروعية جعل الورقة التجارية ثمنا لسلعة معينة أن ذلك من قبيل بيع الدين لغير من 


هو عليه بالعين» وهو جائز على مذهب المالكية» على أن يكون ذلك بعد القبض لتلا تتول إلى 
تأجيل البدلين. وقد صدر بشأن ذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي. 


قبض الأوراق التجارية: 
٠‏ مستند اعتبار الشيك فى معنى القبض لمحتواه إذا كان مصدقًا أو فى قوة المصدق. أن 


(1) 


(1) 


(Y) 
(ಟಿ 


آخرجه الطحاوي في شرح مشکل | 0% )03/13( والبيهقي ತ‏ الکبری )11/1( والدارقطني في 
سننه )13/19( والحاکم في المستدرك (۲/ ۵۲) قال الامام ابن القیم رحمه الله في إغاثة اللهفان (۲/ ۱۱): 
(هذا الحدیث على شرط السنن» وقد ضعفه البيهقي ورجاله ಮಯ‏ وانما ضعف بمسلم بن خالد» وهو ثقة 
فقيه» روی عنه الشافعي واحتج به). 

آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 1/1( والحافظ ابن عبد البر في الاستذکار (۲۰/ ۲۲۱) والبيهقي في 
السنن الکبری )11/3( 

إغاثة اللهفان (۲/ ۰۱۱ إعلام الموقعین (۳/ ۳۱۳). 

في دورته (۱۲) المنعقدة في مكة المکرمة بتاریخ ۲۲-۲۱ شوال ೩1111‏ 


المعیار الشرعي رقم (۱7): الأوراق التجارية سج ٣٣‏ 


الشيك یحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالا لمحتواه» ویستطیع المستفید منه أن 
یتصرف فيه فیبیع به ويشتري ويهب» كما أن هناك حماية قوية من قبل حکومات الدول 
تدعم الثقة بالشيك. ثم إن اعتماد الشيك يعني وجود رصید كاف لتغطيته وتعهد المصدق 
عليه (المعتمد) بحجزه حتی نهاية الفترة المحددة للوفای ولذلك فان عامة الناس یفضلون 
الشيك المصدق على النقد في الصفقات الکبيرة. 

مستند عدم اعتبار الشيك غير المصدق أو ما في حکمه في معنی القبض لمحتواه احتمال 
أن یکون بدون رصید. أو برصيد غير كاف لتخطیته. والقبض مرجعه العرف» وقد صدر قرار 
مجمع الفقه الاسلامي باعتبار تسلم الشيك المصدق قبضّا(. 

مستند جواز التعامل بشیکات التحویلات المصرفية إذا كان المراد تحویله من جنس النقد 
المدفوع آنها من قبیل السفتجة. وهي جائزة على آحد قولي الفقهاء. 


ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجاریة: 
。 مستند اعتبار الضمان بالقبول تعهدًا والتزامًا من قبل المسحوب عليه بوفاء الدین الذي تمثله 


(1) 
(1) 
(Y) 
(ಟಿ 


ماو الشر في في 2 سای غاا الع و ಸ ಚ‏ يجب الوفاء به 
شرعًا وذلك لعموم قول الله تعالی: 2 ییا ا یت انوا 01 بالعتود :۳ ولعموم قول النبي 
ತ‏ «المسلمون على شروطهم»""۰ وما يشترطه الانسان على نفسه ویلتزم به داخل في 
رجل مات وعلیه دين» فأتي بمیت فقال: «أعليه دين؟» قالوا: نعم؛ دیناران» قال: «صلوا على 
صاحبکم». فقال آبو قتادة الأنصاري: هما عَلَيّ يا رسول الله» فصلی عليه رسول الله ಎ‏ 
ففي هذا الحدیث نجد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه تعهد والتزم بوفاء ಜಟ‏ 
كان على هذا الرجل المیت» وقبل منه النبي [ಮುಕ್ತ‏ اعتبر أن ذلك التعهد والالتزام 
من أبي قتادة رضي الله عنه مبرتا لذمة المیت؛ حیث جاء في بعض روایات الحدیث أن 
النبي و قال - بعدما قال آبو ಬ ಬ‏ «وجب حق الغریم وبری منهما 
قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم )٩/4(۵۳‏ وقرار رقم .)٩/۱(۸6‏ 

سورة المائدة الایة: (۱). 

سبق تخریجه ص۰۷ 


آخرجه بهذا اللفظ آبو داود في سننه ಟು‏ باب التشديد في الدین» وأصله في الصحیحین: صحیح 
البخاري 4/ 471۷ باب: إن أحال دين المیت على رجل جاز» صحیح مسلم ۳/ ۱۲۳۷ رقم (۱5۱۹). 


一 


(1) 
(1) 


المیست». قال: نعم» فصلى عليه" وبراءة ಸಿತಿ‏ الميت من الدين الذي عليه إنما كان بسیب 
تعهد والتزام آبي قتادة رضي الله عنه بالدین الذي عليه» حیث انه آصبح بذلك الالتزام هو 
المدین بالدینارین. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله": (قوله ಉಟ‏ (بری المیت منهما». 
آي: صرت آنت المطالب بهماء وهذا على سبیل التأكيد لثبوت الحق في ذمته» ووجوب 
الأداء علیه). اه. 

مستند جواز رجوع حامل الورقة التجارية على الموقعین علیها هو أنه بحکم توقیعهم 
قد التزموا بضمان قیمتها عند عدم وفائهاء والضمان قد آجمع ರಿ‏ على جوازه 
فى الجملة. 

مستند مشروعية الضمانات العينية آنها رهن یترتب علیها ما یترتب على الرهن من آحکام» 


مرومرهی‌ره 


أخرج هذه الرواية الإمام لخن في مسئده )1 (YY‏ 
المغني (۷/ -(%೦‏ 


المعیار الشرعي رقم (۱7): الأوراق التجارية سس ಜಾ ಜು‏ 


لح (2) 
التعریفات 

الأوراق التجارية: 

صكوك قابلة للتداول» تمثل حقّا نقدیّاه وتستحق الدفع لدی الاطلاع أو بعد أجل قصير 
ويجري العرف على قبولها ಯಯ‏ للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات. 
الكمبيالة: 

صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين» ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص يسمى (الساحب) 
معين» أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى (المستفيد). 
السند لأمر(السند الإذنى): 

صك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين» 
الشيك: 

صك يحرر وفقًا لشكل معين» يتضمن أمرًا صادرًا من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص 
الشيك المسطر: 

شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك» 
ويترتب على هذا التسطير إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد 
عملاء ذلك المصرف المسحوب عليه الشيك. أو إلى مصرف آخر. 
الشيك المصدق: 

صك يحرر وفق شكل الشيك العادي ويتميز بوجود كلمة «مصدق» أو «مقبول» أو ما 
يدل على ذلك على صدر الشيك مع التاريخ وعنوان المصرف المسحوب عليه وتوقيع الموظف 


一 人 Yo 全‏ المعاییر الشرعية 
المصدق ویکون المصرف المسحوب عليه قد صادق بموجب ذلك على صحة توقیع الساحب 
ووجود رصید كافٍ في حسابه للوفاء بقيمة ذلك الشيك للمستفید. 
الشيك المصرفی (المعتمد): 

صك يحرره المصرف المسحوب عليه ویعتمد بموجبه دفع قيمة الصك المحول لطرف 
ثالث. 
الشيك المقيد في الحساب: 

شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي يضيف إليه الساحب عبارة تفيد عدم جواز الوفاء 
بقيمته نقدّاء بل عن طريق القيود الكتابية» كأن يكتب على صدر الشيك عبارة (للقيد في الحساب) 
أو أية عبارة تفيد هذا المعنى. 
الشيكات السياحية (شيكات المسافرين): 

شيكات تصدرها المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها من ಆ‏ 
في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء إلى طرف 
شيكات التحويلات المصرفية: 

شيكات تحرر من قبل المؤسسة عندما يتقدم إليها أحد يريد نقل نقوده بشيكات عن طريق 
تلك المؤسسة إلى موطن آخر ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك 
الموطن. 
التظهير: 

تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص يسمى (المظهر) إلى شخص 
آخر يسمى (المظهر إليه)» أو يحصل به توكيل في استيفائهاء أو رهنهاء بعبارة تفيد ذلك. 
خصم الأوراق التجارية: 

عملية يقوم حامل الورقة التجارية بموجبها بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى طرف ثالث 
قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المؤسسة قيمتها له مخصومًا منه مبلغ معين. 
قبول الوفاء: 

تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة لحاملها الشرعي في ميعاد الاستحقاق. 


المعیار الشرعي رقم (۱7): الأوراق التجارية و6۲۷ 
الضمان آوالکفیل: 

کفیل مصرفی يضمن للحامل الوفاء بقيمة الورقة التجارية فى موعد الاستحقاق على وجه 
التضامن مع الموقعین ಲ್ಪ‏ امتنع المدین الأصلي عن الوفاء. 
الضمانات العينية: 

ضمانات يشترطها حامل الورقة التجارية» وذلك بتقریر رهن على عقار أو على منقول» 
كأوراق تجارية يظهرها المدین إلى حامل الورقة على سبیل الرهن» أو آوراق مالية» أو بضاعة 
يسلمها المدين إلى الحامل ضمانات للوفاء. 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
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٩۷ رقم‎ ಅಮು 


ಮು کیک کیک کی کیک کیک‎ 
ಯಯ ನ್ನ ಭಯ ಯಯ ಯನ್ನು 
< 人 
aa 
ER 
ಬು ಬು 
ER 
Ra 
ಯು ಬು ಬ ಯು ಬಜ ಬ ಜೌ 
ಯ ಯು ಬು ಬು 
ಬು ಜು ಜು ಬ 
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< 


AA, AAT 


E $ 


رقم الصفحة 
التقديم ಟಟ Safo‏ ۱۳۱۲ 
نص المعیار 人‏ 
۱- نطاق المعیار ಹೋರ ಪಪ ಲ ಲ ಲ್‌ ಫಟ್ಟ್‌‏ 
۲- تعريف صكوك الاستثمار وس و موا لالم و تمه و ل ا متسه ۱۱ ۱ 
۳- آنواع صكوك الاستثمار PNW tay ta RE a‏ 
٤‏ - خصائص صكوك الاستثمار yy‏ 
-٥‏ الأحكام والضوابط الشرعية 10 1 ಜೋ‏ 
7- تاريخ إصدار المعیار تابن مات ید ا 
اعتماد المعیار 全‏ 
تعلیمات إشرافية لتطبیق المعیار ಹೊ‏ ا ರ 1 1 ಲಚ್‌ ಚಚ‏ 
الملاحق 
أ- نبذه تاريخية عن إعداد المعیار YY‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية ಅ ಅ sci SAREE‏ رد 
ج- التعریفات ಇರೋ ಫೋ ಜ್ಜ ್ಚ್ಚ್ಚಲಫಲಳ್ಚ್ಮೀೀಕೀ [ಚ % ೌ್ಛಠ್ಛೌ೯.‏ 


alcaleale 


ತ್ರಾ‏ المعاییر الشرعية 


الحمد لله رب ಅಲೋ‏ والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان حكم إصدار صكوك الاستثمار وتداولهاء وبيان أنواعها 
وخصائصها وضوابطها الشرعية وشروط إصدارها وتداولها للتعامل بها في المؤسسات المالية 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(۱) استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية» ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستتمار سس و9 ۲٩۳‏ ٩ج‏ 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 

یتناول هذا المعیار صكوك الاستثما ویشمل ذلك: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة» 
وملكية المنافع وملكية الخدمات والمرابحة والسلم والاستصناع والمضاربة والمشا ركة والوكالة 
في الاستثمار والمزارعة والمساقاة والمغارسة. ولا یتناول هذا المعيار آسهم الشرکات المساهمة 
لأنها ضمن معیار الش ركة. الأوراق المالیة» كما لا یتناول وحدات الصنادیق» والمحافظ الاستثمارية. 
؟. تعریف صکوك الاستثمار: 

هي وائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع آوخدمات أو في 
موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاصء وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب 
الاکتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. 

وتعرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك الاستثمارية تمييرًا لها عن الأسهم وسندات 


القرض. 
۳. أنواع صكوك الاستثمار: 
صكوك الاستثمار آنواع؛ منها: 


۳ صكول ملكية الموجودات المؤجرة: 
هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارهاء 
أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن المالك» بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة 
الاكتتاب فيهاء وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك. 
۳ صكوك ملكية المنافع؛ وهي أنواع: 
١/7 ۳‏ صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة: 
وهي نوعان: 
ಭಟ್ರ ١/١/7 ۳‏ متساوية القيمة يصدرها مالك ಬ‏ بنفسه أو 
عن طريق وسيط مالي بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من 
حصيلة الاكتتاب فيهاء وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك. 


ق 一‏ المعايير الشرعية 


۳۳ 1 وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عین موجودة 
(مستأجر)؛ بنفسه أو عن طریق وسيط مالي» بغرض إعادة إجارتها 
واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيهاء وتصبح منفعة العين 
مملوكة لحملة الصكوك. 

۳ 7/7 صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة: 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة 

واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها. وتصبح منفعة العين الموصوفة 

في الذمة مملوكة لحملة الصكوك. 

۳ صکول ملكية الخدمات من طرف معين: 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين 

ک(منفعة التعليم من جامعة مسمّاة) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاکتتاب 

فیها» وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك. 

۳ صکول ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة: 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر 

موصوف في الذمة ك(منفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون 

تسميتها) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيهاء وتصبح تلك الخدمات 

مملوكة لحملة الصكوك. 


۳/۳ صكوك السلم: 


وولف 


هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها؛ لتحصيل رأس مال السلم» وتصبح سلعة 
السلم مملوكة لحملة الصكوك. 

صكوك الاستصناع: 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع 
سلعة» ويصبح المصنوع مملوگا لحملة الصكوك. 


۳ ضكر ك المرابحة: 


هي وائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمویل شراء سلعة المرابحة وتصبح سلعة 
المرابحة مملوكة لحملة الصكوك. 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستتمار ಪ್ರೌ...‏ 2 


1/۳ 


۷/۳ 


صكوك المشا رکة: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصیلتها في إنشاء مشروع» 
أو تطوير مشروع قائم» أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة» 
ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكا لحملة الصكوك في حدود 
حصصهم. وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة 
أو على أساس الوكالة بالاستثمار. 
۳ صكول الشركة: 
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو آنشطة تدار على آساس الشركة بتعیین 
آحد الشرکاء أو غیرهم لادارتها. 
۳ صكول المضاربة: 
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على آساس المضاربة 
بتعیین مضارب من الشرکاء أو غیرهم لادارتها. 
۳ صكوك ال وكالة بالاستثمار: 
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو آنشطة تدار على أساس الوكالة 
بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها. 
صكوك المزارعة: 
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاکتتاب فيها في تمويل 
مشروع على آساس المزارعة» ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما 
حدده العقد. 


۳ صكوك المساقاة: 


۹/۳ 


هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة 
والانفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاق ويصبح لحملة الصكوك حصة 
من الثمرة وفق ما حدده العقد. 

صكول المغارسة: 

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار وفيما 
يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة» ويصبح لحملة 
الصكوك حصة في الأرض والغرس. 


和 


.٤‏ خصائص صکوك الاستثمار: 
۶ آنها وثيقة تصدر باسم مالکها أو لحاملها؛ بفتات متساوية القيمة ಅಟಿ)‏ حق مالکها 
فیما تمثله من حقوق والتزامات مالية. 


۲/٤‏ آنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستنمار؛ أعيانًا أو منافع 
أو خدمات أو خليطًا منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود» ولا تمثل دیتا في 
ذمة مصدرها لحاملها. 
۶ أنها تصدر على أساس عقد شرعي» بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها. 
۶ أن تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله. 
۶6 أن مالکیها یشارکون في غنمها حسب الاتفاق المبین في نشرة الاصدار» ویتحملون 
غرمها بنسبة ما یملکه کل منهم من صكوك. 
۵. الأحكام والضوابط الشرعية: 
ಸ ۵‏ إصدار الصکوك الاستثمارية: 
ಸ ۰‏ يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاکتتاب فیها على ساس عقد من 
عقود الاستثمار الشرعية. 
۰ يجوز تصكيك (توريق) الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات» 
وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتهاء أما الديون 
في الذمم فلا يجوز تصكيكها (توريقها) لغرض تداولها. 
۳۱/۵ تترتب على عقد الإصدار جميع آثار العقد الذي يصدر الصك على 
أساسه» وذلك بعد قفل باب الاکتتاب وتخصیص الصكوك. 
۵ طرفا عقد الإصدار هما مصدر الصكوك والمکتتبون فیها. 
۵ تتحدد العلاقة بين طرفي عقد الإصدار وفق نوع العقد وصفته الشرعية 
وبیان ذلك على النحو الاتي: 
۵ صكوك ملكية الموجودات الموجرة: 
المصدر لتلك الصكوك بائع عين موجرة أو عين موعود باستئجارهاء 
والمكتتبون فيها مشترون لهاء وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشراء 
ويملك حملة الصكوك تلك الموجودات على الشيوع بغنمها 
وغرمها وذلك على أساس المشاركة فيما بينهم. 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستتمار سس و9 ۲+۷ ٩ج‏ 


۰ صکول ملكية المنافع: 


一 


区 


صكوك ملكية ಆಟ‏ الأعيان الموجودة: 

المصدر لتلك الصكوك بائع لمنفعة العين الموجودة» 
والمكتتبون فيها مشترون لهاء وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك 
المنفعة» ويملك حملة الصكوك تلك المنافع على الشیوع 
بغنمها وغرمها. 

صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوةة في الذمة: 

المصدر لتلك الصكوك بائع لمنفعة العين الموصوفة في 
الم والمكتتبون فيها مشترون لهاء وحصيلة الاكتتاب هي 
فين تلك المنفعةه ويملاك حملة ಪ‏ على 
الشیوع بغنمها وغرمها. 

صكوك ملكية الخدمات: 

المصدر لتلك الصكوك هو بائع الخدمة» والمكتتبون فيها 
مشترون لهاء وحصيلة الاكتتاب هي ثمن تلك الخدمة. 


ويستحق حملة صكوك بيع المنافع بأنواعها (أ ب» ج) حصيلة إعادة 
۳۱/۱/۵ صكوك السلم: 

المصدر لتلك الصكوك هو البائع لسلعة السلم» والمکتتبون فیها هم 

المشترون للسلعة وحصيلة الاکتتاب هي ثمن شراء السلعة (رأس 

مال السلم). ويملك حملة الصكوك سلعة السلم ویستحقون ثمن 

بيعهاء أو ثمن بیع سلعة السلم في السلم الموازي إن وجد. 
۶۰۱۰۸۱۱/۵ صكوك الاستصناع: 

المصدر لتلك الصكوك هو الصانع (البائع) والمکتتبون فیها هم 

المشترون للعین المراد صنعهاء و حصیلة الاکتتاب هي تكلفة 

ಚ ಚ ಚಚ‏ الي ا ر هة 

ثمن بيعهاء أو ثمن بيع العين المصنوعة في الاستصناع الموازي إن 


وجد. 


ج2 و۹ ____المعاییر الشرعية 
۵ صكوك المرابحة: 
المصدر لتلك الصكوك هو البائع لبضاعة المرابحة والمکتتبون فیها 
هم المشترون لبضاعة المرابحة» وحصيلة الاکتتاب هي تكلفة شراء 
البضاعةء ویملك حملة الصکوك سلعة المرابحت ویستحقون ثمن 
۵ صکول المشا رکة: 
المصدر لتلك الصكوك هو طالب المشاركة معه في مشروع معين 
أو نشاط محدد. والمکتتبون هم الشرکاء في عقد المشاركة» و حصيلة 
الاکتتاب هي حصة المکتتبین في رأس مال المشاركة» ويملك حملة 
الصكوك موجودات الشركة بغنمها وغرمهاء ویستحقون حصتهم في 
أرباح الشركة إن وجدت. 
۵ صكوك المضاربة: 
المصدر لتلك الصكوك هو المضارب والمکتتبون فیها هم آرباب 
المال» وحصيلة الاکتتاب هي رأس مال المضاربة» ویملك حملة 
الصكوك موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح 
لأرباب المال» ويتحملون الخسارة إن وقعت. 
۰۵ صکكول الوكالة بالاستثمار: 
المصدر لتلك الصكوك هو الوكيل بالاستثمار» والمكتتبون هم 
الموکلون» وحصيلة الاكتتاب هي المبلغ الموكل في استثماره» 
ویملك حملة الصکو ما تمثله الصکوك من موجودات بخنمها 
وغرمهاء ویستحقون ربح المشاركة إن وجد. 
۵ صكوك المزارعة: 
ಶರ್ಮ‏ المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك 
منافعها» والمكتتبون فيها هم المزارعون في عقد المزارعة 
(أصحاب العمل بأنفسهم أو بغيرهم)» وحصيلة الاکتتاب 
هي تكاليف الزراعة. 
ب- وقد يكون المصدر هو المزارع (صاحب العمل) والمكتتبون 


المعيار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستثمار pp‏ 
هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين اشتريت الأرض 
بحصيلة اكتتابهم)» ويملك حملة الصكوك الحصة المتفق 
عليها مما تنتجه الأرض. 
۵ صكوك المساقاة: 

ತ್ತ‏ المصدر لتلك الصكوك هو صاحب الأرض (مالكها أو مالك 
منافعها) التي فيها الشجرء والمكتتبون فيها هم المساقون 
في عقد المساقاة» وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف العناية 
بالشجر. 

ب- وقدیکون المصدر هو المساقي (صاحب العمل) والمكتتبون 
هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذين سقيت الأرض 
بحصيلة اكتتابهم) ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق 
عليها مما تنتجه الأشجار. 

١١ ۵‏ صكوك المغارسة: 

ತ್ಮ‏ المصدرلتلك الصكوك هو مالك أرض صالحة لغرس 
الأشجارء والمكتتبون فيها هم المغارسون في عقد المغارسة» 
وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف غرس الشجر. 

ب- وقد یکون المصدر هو المخارس (صاحب العمل) 
والمکتتبون هم أصحاب الأرض (المستثمرون الذین 
غرست الأرض بحصيلة اكتتابهم)» ویستحق حملة الصکوك 
الحصة المتفق علیها من الأرض والشجر. 

۰ تنظم عقود إصدار الصكوك العلاقة بين طرفيهاء أي مصدر الصك 
والمکتسب فيه» وتترتب آثار هذه العقود من حقوق والتزامات بين طرفيها 
بمجرد انعقاد العقد. 

۵ تمثل نشرة إصدار الصكوك الدعوة التي یوجهها مصدرها إلى المكتتبين» 
ويمثل الاکتتاب في الصك الإيجاب. أما القبول فهو موافقة الجهة المصدرة» 
إلا إذا صرح في نشرة الإصدار أنها إيجاب فتكون ಕಯ‏ إيجابًا ويكون 
الاكتتاب قبولا. 


کک پس المعاییر الشرعية 
۰ براعی في نشرة الاصدار ما يأتي: 

۵ أن تتضمن نشرة الاصدار شروط التعاقد والبیانات الكافية عن 
المشارکین في الا صدار وصفاتهم الشرعية وحقوقهم وواجباتهم» 
وذلك مثل وكيل الاصدار» ومدیر الإصدارء ومنظم الاصدار وأمين 
الاستئمار ومتعهد التغطية» ووکیل الدفع وغیرهم كما تتضمن 
شروط تعيينهم وعزلهم. 

۵ أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك تحدید العقد الذي تصدر 
الصكوك على آساسه. کبیع العین المجرة» أو الاجارق أو المرابحة» 
أو الاستصناع أو السلم. أو المضاربتة» أو المشاركة» أو الوکالة» 
أو المزارعة أو المغارسة» أو المساقاة. 

۱۵ أن یکون العقد الذي أصدر الصك على آساسه مستوفيًا لأركانه 
وشروطه وألا یتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو یخالف أحكامه. 
۵ أن ينص في النشرة على الالتزام بأحكام ومبادی الشريعة 
الاسلامية وعلی وجود هيئة شرعية تعتمد آلية الإصدار وتراقب 

تنفیذه طوال مدته. 

۵ أن تنص النشرة على أن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما 
تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات بصيغة من صيغ الاستثمار 
الشرعية. 

۵ مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة 
«المشاركة) والشركات الحديثة البند (۳/ )١ /١‏ يجب أن تنص 
النشرة على مشاركة مالك كل صك في الغنم وأن يتحمل من الغرم 
بنسبة ما تمثله صكوكه من حقوق مالية. 

۰۵ ألا تشتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر الصك لمالكه 
قيمة الصك الاسمية في غير حالات التعدي أو التقصيرء ولا قدرًا 
معيئًا من الربح» لكن يجوز أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مستقل» 
مع مراعاة ما جاء في المعيار الشرعي رقم (۵) بشأن الضمانات البند 
AD‏ كما يجوز أن يقدم مصدر الصك لمالكه بعض الضمانات 
العينية أو الشخصية لضمان مسؤوليته في حالات تعديه أو تقصيره» 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستثمار سس 5۳۷۱ 
مع مراعاة البند (۳/ /١‏ 5/ ۳) من المعیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن 
الشركة (المشارکة) والشرکات الحديثة والعقود الواردة فیه. 

۵۰ يجوز أن تتعهد مؤسسة بشرّاء مالم يكتتب فيه من الصكوك ویکون 
الالتزام من متعهد الاکتتاب مبنّا على أساس الوعد الملزم» ولا يجوز أن 
یتقاضی المتعهد بالاکتتاب عمولات مقابل ذلك التعهد مع مراعاة البند 
(۶/۲/۱/۶) من المعیار الشرعي رقم (۱۲) بشأن الشركة (المشارکة) 
والشرکات الحديثة. 

۵۰ يجوز أن تصدر الصكوك لاجال قصيرة» أو متوسطة أو طويلة 
بالضوابط الشرعية وقد تصدر دون تحديد أجل» وذلك بحسب طبيعة العقد 
الذي تصدر الصكوك على أساسه. 

0 يجوز أن ينظم مصدر الصكوك أو حملة الصكوك طريقة مشروعة 
للتحوط من المخاطر أو للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة (احتياطي 
معدل التوزيع)» مثل إنشاء صندوق تأمين إسلامي بمساهمات من حملة 
الصكوكء أو الاشتراك في تأمين إسلامي (تكافلي) بأقساط تدفع من حصة 
حملة الصكوك في العائد أو من تبرعات حملة الصكوك. لا مانع شرعا من 
اقتطاع نسبة معينة من العائد. 

۰ تداول الصكوك واستردادها: 

٥‏ يجوز تداول الصكوك واستردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية 
موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات. بعد قفل باب الاکتتاب وتخصيص 
الصكوك وبدء النشاط أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد 
الصرفء كما تراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات 
ديوناء أو تمٌ بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل. 

۳۳/۵ في الصكوك القابلة للتداول يجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار 
الصكوك» بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوكء بعد إتمام عملية الإصدارء 
بسعر السوق» ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك. 

۰ يجوز تداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما لا یخالف الشرع» 
مشل القيد في السجلات أو الوسائل الالکترونية» أو المناولة إذا كانت 
لحاملها. 


ಅಕಾ ಲ ಲಾ 5 ۱۳۱/۷ ಉ‏ المعاییر الشرعية 
۰ ۲ يجوز تداول ಪ್ರ ಯೂ‏ ملكية الموجودات الم جرة أو الموعود باستئجارها 
منذ لحظة |صدارها بعد تملك حملة الصک و للموجودات وحتی نهاية 

آجلها. 

۵۰ يجوز استرداد صک وك ಟ್ಟ‏ الم جرة من مصدرها قبل 
آجلها بسعر السوق» أو بالسعر الذي یتراضی عليه حامل الصك ومصدره 
حین الاسترداد. 

۰ يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل 
(عادة إجارة تلك ಟೋ‏ فإذا أعيدت الاجارة كان الصك ممثلا للاجرق 
وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني» فيخضع التداول حينئذٍ لأحكام 
وضوابط التصرف في الديون. 

۵۰ يجوز للمصدر أن يسترد صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) 
المعينة من حاملها بعد التخصیص ودفع ثمن الاكتتاب سواء كان بسعر 
السوق آم بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان حين الاسترداد» على ألا يكون 
مبلغ الاکتتاب أو مبلغ الاسترداد مؤجلا. وينظر البند (۳/ 4) من المعيار 
الشرعي رقم )٩(‏ بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 

0 لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل 
تعیین العين التي تستوفى منها المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في 
الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك. 

0 يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل 
إعادة إجارة تلك الخدمات. فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلا للأجرة» 
وهي حینشذ دين في ذمة المستأجر الثاني فيخضع التداول حينئذٍ لأحكام 
وضوابط التصرف في الديون. 

۰ لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف 
موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة 
ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك. 

00 يجوز |جراء إجارة موازية على عين بنفس مواصفات المنفعة لحملة 
الصكحوك في الصور المشروعة في البند (۵/ ۸/۲) و البند(0/ ”/ )٠١‏ 
أو خدمة بشرط عدم الربط بين عقدي الإيجار. 


المعيار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستثمار o‏ 

۰ يجوز للمشتري الثاني لمنافع الأعيان (الموجودات) المعينة أن يبيعها 
أيضًا وأن يصدر صکوگا بذلك. 

1١/7 ۰‏ يجوز تداول أو استرداد صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان 
مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع أما إذا دفعت حصيلة الصكوك 
ثمنا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع فان تداولها 
یخضع لأحكام التصرفات في الديون. 

۰۵ لا يجوز تداول صكوك السلم. 

۵۰ لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري» 
أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول. 

۵ يجوز تداول صكوك المشاركة وصکوك المضاربة وصكول الوكالة 
بالاستثمار بعد قفل باب الا کتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في 
الأعيان والمنافع. 

۰ يجوز تداول صكوك المزارعة والمساقاة بعد قفل باب الاكتتاب 
وتخصيص الصكوك وبدء النشاط إذا كان حملة الصكوك مالكي الأرض. 
أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة أو السقي) فلا يجوز تداول الصكوك 
إلا إذا كان التداول بعد بُدّوٌ صلاح الزرع أو الثمر. 

0 يجوز تداول صكوك المغارسة بعد قفل باب الاکتتاب وتخصيص 
الصكوك وبدء النشاط سواء كان حملة الصكوك مالكي الأرض أم الملتزمين 
بالغرس. 

7 تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۷ ربيع الأول ١575‏ هيوافقه ۸ آيار (مایو) .7٠١7‏ 


مردمرهی‌ره 


ಫ್ರಾ ۳۷85 


اغْتِمَاد العیار 


اعتمد المجلس الشرعی معيار صكوك الاستثمار فى اجتماعه العاشر المنعقد فى المدينة 
المنورة خلال الفترة من ۷-۲ ربیع الأول 4 57 ١ه‏ یوافقه ۸-۳ آيار (مایو) ۲۰۱۰۳م. 


مردمرهیره 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستتمار سس و۲۷ 22 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 
-١‏ صدر هذا المعیار بتاریخ ۷ ربیع الأول 5 ۱۶۲ ه-یوافقه ۸ آيار (مایو) ۲۰۰۳م» وما ورد في 
هذا المعيار مُعَدَّل لما قد يتعارض معه مما ورد في المعايبر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ತ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد ಆ‏ 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


< 


و "یو ಛಿ‏ 
ملح ( أ ) 
نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۷) المنعقد في مكة المکرمة خلال الفترة من 
۱۳-۹ رمضان ۱۶۲۲ هيوافقه ۲۸-۲6 تشرین الثاني (نوفمبر) ١١٠٠م‏ إصدار معیار شرعي 
لصكوك الاستثمار. 

وفي یوم ۱6 شوال ۱۶۲۲ هیوافقه ۲۹ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۱۰۱م» قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تکلیف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معیار صكوك الاستثمار. 

وفي اجتماع رقم (۲) للجنة المعایبر الشرعية رقم (ಸ)‏ المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ 
:وه صفر ۱5۲۳ ه یوافقه ۱۷و۱۸ نیسان (بریل) ۲٠٠۲م‏ ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» 
وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء 
من ملاحظات. كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار الشرعي لصكوك الاستثمار في اجتماعها 
ದ್ದು‏ المنعقد في مملكة البحرین بتاریخ ۷-١‏ ربیع الثاني ۱۲۳ هیوافقه ۱۸-۱۷ حزیران 
(یونیو) ۲۰۰۲م وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من 
ملاحظات. 

ناقشت اللجنة المعیار في اجتماعها رقم (5) المنعقد في عمّان-المملكة الأردنية الهاشمية 
بتاریخ ۱۷و۱۷ ربیع ال خر ۱۲۳ ه-یوافقه ۲۷و۲۸ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م» وأدخلت التعدیلات 
اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. وکذلك في ضوء توصیات 
الملتقی الفقهي الأول لهيثة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية بشأن ضوابط التداول في 
الأوعية الاستثمارية المنعقد في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية بتاریخ ۱۲ ربیع الأول ۱۲۳ ه 
يوافقه ۲۷ حزیران (یونیو) ۲۰۰۲م وناقشت اللجنة مسودة المعیار في اجتماعها رقم (0) المنعقد 
في ۲و۳ رجب ۱۶۲۳ ه یوافقه ٩۹و۱۰‏ آیلول (سبتمبر) ۲٠٠۲م‏ وتقرر بعد المناقشة دمجها مع 
معیار التوریق. 

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعیار بعد دمجها مع معیار التوریق في اجتماع اللجنة رقم 
(1) بتاریخ ۱۹ رجب ۱۲۳ ه_یوافقه ۲۲ أيلول (سبتمبر) ۲۰۰۲م المنعقد بمملكة البحرین 
تمهیذا لعرضه على المجلس الشرعي. 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستثمار سس 5۳۷۷ 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )٩(‏ المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة من ۱۲-۱۱ رمضان ۱2۲۳ ه یوافقه ۲۱-۱۲ تشرین الثاني (نوفمبر) 
م وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص 
والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ ۱۸ ذو الحجة 577 ١ه‏ يوافقه 
٩‏ شباط (فبرایر) ۲۰۰۳م» وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشارگا يمثلون البنوك المركزية» 
والمقسسات. ومكاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات» وغيرهم من المعنيين 
بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة 
الاستماع أم ما طرح خلالهاء وقام أعضاء من لجنتي المعايبر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالإجابة 
عن الملاحظات والتعليق عليها. 

ناقشت لجنتا المعايبر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد بتاريخ ۲ محرم 
14 ه ಬ‏ آذار (مارس) ۳٠٠۲م‏ الملاحظات التى أبديت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التى أرسلت للهيئة كتابة» وأدخلت التعديلات التى رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 
من ۲- ۷ ربيع الأول 5754١هيوافقه‏ 8-7 آيار (مایو) 07٠7م‏ التعديلات التي اقترحتها لجنة 
المعاییر الشرعية» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض 
البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 


alcaleale 


اال سس ایا 


مُلحَول (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


* مستند جواز |صدار الصكوك الاستثمارية آنها تصدر على آساس عقد من العقود المشروعة 
فیکون إصدار الصكوك - على آساس أي منها - جائرًا شرعا. 

* مستند اعتبار نشرة الاصدار إيجابًاء والاکتتاب قبولا؛ هو أن العقود الشرعية تنعقد بکل ما 
يدل على الرضا من غير اشتراط ಟೋ‏ ولا مانع أن یکون الموجب واحذا والقابل 
عددًا كبيرًا. 

۰ مستند حق حملة الصكوك في الإدارة أنهم ملاك لما تمثله صكوكهم والإدارة فرع الملك. 

* مستند جواز تداول الصکول الاستثمارية إذا كانت تمثل حصة في موجودات من أعيان 
أو منافع» أنه تداول لحصة من هذه الموجودات وهذه الموجودات يجوز تداولها. 

۰ مستند عدم جواز تداول صكوك السلم أن الصك یمثل حصة في دين السلم» فیخضع 
لأحكام تداول الدیون. 

* مستند جواز تداول صكوك الاستصناع بعد تحول النقود إلى أعيان» هو آنها صكوك تمثل 
موجودات يجوز التصرف فیها. ومستند المنع في حالة ما إذا وقعت حصيلة الصكوك ثمنًا 
في استصناع موازه وفي حالة تسلیم العین المصنوعة للمستصنع هو أن الصك یمثل الثمن 
في ذمة المستصنع وهو دين نقدي فیخضع تداول الصكوك في هذه المرحلة لأحكام تداول 
الدیون. 

。 المنع من تداول صكوك المرابحة بعد بیع البضاعة وتسلیمها لمشتریها هو أن الصکوك 
تمشل دیا نقديًا في ذمة المشتري. فلا يجوز تداول الصكوك إلا بقيود تداول الدیون» وأما 
بعد شراء البضاعة وقبل بیعها فقد جاز التداول لأن الصكوك تمثل حینثذ موجودات يجوز 
تداولها. 


alcaleale 


المعیار الشرعي رقم (۱۷): صكوك الاستتمار 2٩ ۲۷ 99 ೧‏ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


التوریق: 

ويطلق عليه التصكيك والتسنيد» وهو تقسیم ملكية الموجودات من الأعیان أو المنافع 
أو هما معًا إلى وحدات متساوية القيمة» وإصدار صكوك بقیمتها. 
عقد الإصدار: 

هو العقد الذي یصدر صك الاستثمار على آساسه. 
مصدرالصك الاستثماري: 

هو من يستخدم حصيلة الاکتتاب بصيغة شرعية؛ ومصدر الصك قد یکون شركة أو فردًا 
أو حكومة أو مؤسسة مالية» وقد ينوب عن المصدر في تنظیم عملية الا صدار مؤسسة مالية وسيطة 
مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار. 
وكيل الإصدار: 

هو مؤسسة وسيطة تتولى عملية الإصدار وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر 
مقابل أجر بحدده الاتفاق أو تتضمنها نشرة الإصدارء وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار 
على أساس عقد الوكالة بأجر. 
مدير الإصدار: 
الإصدار مقابل أجر. 
متعهد الدفع: 

هو المؤسسة الوسيطة التي تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها. 
مدير الاستثمار: 

هو من يقوم بأعمال الاستثمار أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار وفقا لما 
تحدده نشرة الإصدار. 


ಈೌ‏ ا ___المعاییر الشرعية 
هو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولی حماية مصالح حملة الصكوك والاشراف على 
مدير الإصدارء وتحتفظ بالوثائق والضمانات» وذلك على آساس عقد )2 بأجر تحدده نشرة 
الاصدار. 
تداول الصك : 
هو التصرف في الحق الشائع الذي يمثله الصك بالبيع أو الرهن أو الهبة أو غير ذلك من 
التصرفات الشرعية. 
المزارعة: 
هي الشركة في الزرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج. 
المساقاة: 
مشاع معلوم من ثمره. 
المغارسة: 
هي الشركة التي تقع على دفع أرض ಲ‏ ليس فيها شجر- إلى رجل ليغرس فيها شجرّاء على 
أن ما يحصل من الغراس والثمار تكون بينهما بنسبة معلومة. 


7 >( 7ج 


)۸( رقم‎ ಆಯು 
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رقم | ۰ ಆ‏ 
التقدیم 人‏ 
نص المعیار 站 人 6 sosooooosoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo。‏ 
-١‏ نطاق المعیار AN‏ 
一 Y‏ تعریف القبض ಚ ಚ‏ ان 1 1010111 1 ರ‏ ۱۳/۵ 
۳- ما یتحقق به القبض ak‏ وق ا مس ۱۳/۲۵ 

人 مصروفات القبض‎ - ٤ 
FAV ii أهم تطبيقات القبض المعاصرة و ار الو 3 جك ألو اقول‎ ದಂ 
ಇ ಟಲ್‌ಪಬಚ್‌೬ಘಚತ್ರ ಸ ಾೊ  ್‌ ್‌ಲಶಹ್‌ೌ್‌ೌಉಉತೊಭ್ಚಭಟು تاريخ إصدار المعیار‎ - 
YA اعتماد المعیار‎ 
ಸಟ ಟೊ RSS تعلیمات |شرافية لتطبیق المعیار‎ 
الملاحق‎ 
ಯೋ ಲೋ أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار‎ 
和 ب- مستند الأحكام الشرعية‎ 
下 التعریفات‎ ಕ್ರ 


مردمرهی‌ره 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بيان حقيقة القبض في العقود والأحكام الشرعية المتعلقة به» وأهم 
تطبيقاته المعاصرة التى تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات). 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم (۱۸): القبض سس جوور 


صض‌المعیار 


۱ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعيار القبض في العقود وما یقوم مقامه حكمّا (القبض الحكمي)» مع بیان 
كيفية تحققه في العقار والمنقولء وفیما هو معين بذاته أو موصوف في الذمة» مع بیان من 
تقع عليه آعباء القبض ಛು‏ ومصروفاته) في العقود المختلفة وآهم تطبیقاته المعاصرة. 
ولا یتتاول هذا المعیار القبض فى غير العقود؛ مشل قبض الغاصب ونحوه ولا صفة اليد 
القابضة من حيث الضمان ಟೂ)‏ ولا القبض فى المُقَاصَّة التى لها معیار خاص بها. 

؟. تعریف القبض : 
القبض حيازة الشیء وما فى حکمها بمقتضی العرف. 

人 


\ 


۲/۳ 
۳/۳ 


和 /YY 


الأصل في تحديد كيفية قبض الأشياء العرف ولهذا اختلف القبض في الاشیاء 
بحسب اختلافها فى نفسهاء وبحسب اختلاف أعراف الناس فيها. 

يتحقق القبض الحقيقي في العقار بالتخلية والتمكين من التصرف. 

یتحقق القبض الحقيقي في المنقول بالتسلم الحسيء ويتم القبض الحكمي في 
المنقول المعيّن والمنقول الموصوف فى الذمة - بعد تعیینه بإحدى الطرق المتعارف 
عليها للتعيين - بالتخلية بينه وبين المستحق على وجه يتمكن به من تسلمه من غير 
مانع ولو لم يحصل النقل والتحویل» سواء أكان مما يتناول باليد عادة» أم كان مما 
يشترط فيه التوفية (الإفراز) بإحدى الوحدات القياسية العرفية: الكيل أو الوزن أو 
إمكانه» أو مع إمكانه لكنه لم يراع فيها التقدیر» مثل بيع الجزاف. 

يعد من ದ‏ الحکمی تسجيل رهن العقار والمنقول المتحرك مثل السيارات 
والقطارات والبواخر والطائرات» في السجل المعتبر قانونًاء ويقوم التسجيل مقام 
القبض الحقيقى فى أحكامه وآثاره. 

يعتبر قبض المستندات الصادرة باسم القابض أو المظهرة لصالحه قبضًا حكميًا لما 


5م سس المعاییر الشرعية 
تمثله إذا كان يحصل بها التعيين للسلع والبضائع والمعدات وتمکین القابض من 

التصرف بها؛ مثل بوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية. 

۳ يقوم القبض السابق لعین من ಟ್ಟ‏ مقام القبض اللاحق المستحق بسبب معتبر 
شرعاء سواء آکانت ید القابض السابق يد ضمان أم يد أمانة» وسواء آکان القبض 
اللاحق المستحق قبض ضمان أم قبض آمانة. 

۳ التقابض المشترط في عقد الصرف (التعامل بالذهب والفضة والنقود) هو التسلیم 
والتسلم في مجلس العقد (يدًا بید). وینظر البند (1/۲) من المعیار الشرعي رقم 
(۱) بشأن المتاجرة في العملات. 

.٤‏ مصروفات القبض: 

6 مصروفات القبض في عقود المعاوضات المالية: 

۶ مصروفات تسلیم المبیع لاحضاره إن كان ಪ‏ ومصروفات توفیته 
بإحدى الوحدات القياسية العرفية إن كان فيه حق توفية» مشل أجرة الکیل 
والوزن والذرع والعد» تکون على البائع. آما مصروفات تسلیم الثمن فانها 
-إن وجدت- تکون على المشتري» ما لم يكن هناك شرط أو عرف على 
خلاف ذلك فإنه يلزم مراعاته. 

۶ تكون مصروفات كتابة السندات والحجج والصكوك التي توثق العقود 
ورسوم التسجيل حسبما يشترطه العاقدان» فإن لم يكن بينهما شرط يرجع 
إلى العرف. 

"١5‏ إذا اشترط المشتري على البائع أن يكون تسليم المبيع في مكان معين غير 
المكان الموجود فيه وقت العقد وأن يكون ذلك على نفقة البائع فيلزم البائع 
تسليمه فيه» وتكون مصروفات إيصاله إلى مكان التسليم على البائع. 

۶ تسري أحكام مصروفات القبض المبينة في البند(5/١/١)‏ والبند 
(۲/۱/۶) والبند(5/١/ (ಗ‏ على جميع عقود المعاوضات المالية» مثل 
السلم والإجارة والاستصناع وغيرهاء وعلی ذلك تكون مصروفات قبض 
المسلم فيه على المسلم إليه» ومصروفات قبض رأس مال السلم على رب 
السلم» ومصروفات قبض العين المؤجرة على المؤجر» ومصروفات قبض 
الأجرة على المستأجر» ومصروفات قبض المعقود عليه في الاستصناع على 


ತ [ ರ । ೬ ಮ್ತು 
الصانع» ومصروفات قبض الثمن على المستصنع ما لم يكن هناك عرف أو‎ 
مصروفات التسليم والاستيفاء في عقد القرض التي تتعلق بتوفيته بإحدى‎ ۶ 
الوحدات القياسية العرفية ونحو ذلك تكون على المقترض.‎ 
مصروفات كتابة السندات والصكوك والحجج ونحو ذلك مما يحتاج إليه‎ 7 / 5 
لإجراء عقد القرض أو تنفيذه أو توثيقه تكون على المقترض. وينظر الفقرة‎ 
من المعيار الشرعي رقم (۱۹) بشأن القرض.‎ )۸( 

۶ مصروفات القبض فى الوديعة: 
الوديعة). 

۵. آهم تطبيقات القبض المعاصرة: 

0 يعد من القبض الحكمي قبض المستفيد للشيك المصرفي 中 (Bank Dra 用‏ 
ال .)010080 0750101( المضمون السداد من البنك المسحوب عليه ویعد 
ذلك قبا لمضمونه ولو تأخر التحصیل الفعلي لمبلغه. مع مراعاة ما جاء في البند 
)3/3/ 1/0( من المعیار الشرعي رقم (۱) بشأن المتاجرة في العملات وما جاء في 
البند (۷/ «ದ‏ والبند (۷/ ۲) من المعیار الشرعي رقم ಸಸ‏ بشأن الأوراق التجارية. 

۰ يعد من القبض الحكمي الدفع ಚಟ್ಟು‏ الائتمان. 


٥‏ يعد من القبض الحكمي إيداع شخص مبلعًا من المال في الحساب المصرفي للدائن 
بطلبه أو رضاه سواء تم نقدًا آم بحوالة مصرفية آم بشيك مضمون السداد من البنك 


المسحوب علیه وتبرأ به ذمة المودع إذا كان مديتا بذلك المبلغ. 
7 تاريخ إصدار المعيار: 
صدر هذا المعيار بتاريخ ۳۰ ربيع الأول ۱۶۲۵ ه-یوافقه ١9‏ آيار (مايو) 5 ١٠5م.‏ 


eleal6al6 


xu 名 等 
اعَْتِمَاد ايار‎ 


اعتمد المجلس الشرعي معیار القبض في اجتماعه الثاني عشر المنعقد في المدينة المنورة 
خلال الفترة من ۳۰-۲ ربیع الأول ۱۲۵ ه-یوافقه ۱۹-۱۵ آيار (مایو) ‏ ۲۰۰م. 


alcaleale 


ال ارا رقم (۱۸): قفش O‏ 


تعلیمات إشرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدر هذا المعیار بتاریخ ۳۰ ربیع الأول 57١ه‏ يوافقه ۱۹ آيار (مایو) 5 ۲۰۰م» وما ورد 
في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه مما ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح المؤسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنةٍ ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما سبق العمل به وفق المعاییر الشسرعية السا فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سابقا 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


75 ت الها ರ‏ 


ملحو () 


نبذة تاريخية عن إعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۸) المنعقد في الفترة من ۲۸ صفر إلى ٤‏ ربیع 
الأول ۱۶۲۳ ه یوافقه ۱۲-۱۱ آيار (مایو) ۲۰۰۲م في المدينة المنورة إصدار مسودة مشروع 
المعیار الشرعي بشأن القبض وأحكامه وصوره. 

وفي يوم ۲۶ رجب ۱2۲۳ هيوافقه ۱ تشرین الأول (أکتوبر) ۲۰۰۲ قررت لجنة المعاییر 
الشرعية تکلیف مستشار شرعي لاعداد مسودة مشروع معیار القبض وأحكامه وصوره. 

وفي الاجتماع رقم (۷) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاریخ ١5‏ محرم 
١ه‏ يوافقه ۱۹ آذار (مارس) ۳٠٠۲م‏ في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية» 
وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من 
ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم (۸) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۱) الذي عقد بتاريخ 5١و7١‏ نيسان 
(ابریل) 7١٠٠م‏ في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع معيار القبض في ضوء ما تم 
من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات» كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في 
اجتماعها المنعقد بتاريخ ಭಯ‏ الآخر 5 57 ١ه‏ يوافقه 70و75 حزيران (يونيو) ۲۰۰۳م 
وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات. 

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم )٩(‏ المنعقد في عمان- المملكة 
الأردنية الهاشمية بتاریخ ۲۳ و4 ۲ جمادی الأولی 4 ۱4۲ هیوافقه ۲۳و؛ ۲ تموز (یولیو) ۰۳ 人‏ 
وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الاعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۱) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۸-۲ رمضان ٤‏ ۱6۲ ه_یوافقه ۲۷ تشرین الأول (أکتوبر) إلى 
۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۳م. وأدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر إرسالها إلى 
ذوي الا ختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ 19 ذو القعدة ‏ ۱6۲ ه یوافقه 
۱ کانون الثاني (ینایر) ۲۰۰6م وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشارکا يمثلون البنوك 


المعيار الشرعي رقم ಕಯ: ಗ‏ ج5۳۹۱2 
المركزية» والموسسات. ومکاتب المحاسبة» وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات. وغیرهم من 
المعنیین بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع آم ما طرح خلالها؛ وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاجابة 
عن الملاحظات والتعلیق علیها. 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المنعقد في مملكة 
البحرین بتاریخ ۳۰ ذو القعدة 5 ۱۲ ಚ‏ كانون الثاني (ینایر) 5 ۲۰۰م الملاحظات التي 
آبدیت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلتا التعدیلات التي 
رأتها مناسبة. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۲) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 
ಪ‏ ربيع الأول ۱۲۵ ه یوافقه ۱۹-۱۵ آيار (مایو) ١٠٠٠م‏ التعدیلات التي اقترحتها لجنة 
المعاییر الشرعية ولجنة الصياغة» وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالاجماع 
فى ಟ್ಟ‏ البنود» وبالأغلبية فى بعضهاء على ما هو مثبت فى محاضر اجتماعات المجلس. 


alcaleale 


و اس اد ಪ‏ 


ملحو (ب) 


مستند الأحكام الشرعية 


ما يتحقق به القبض شرعا: 
٠‏ مستند تحقق القبض الحقيقي في الذهب والفضة والعملات بالتسليم الفعلي الحديث 


(1) 
(۳ 


(10 


الصحیح الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ڳلا قال: «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة - إلى أن قال - مثلابمثل» سواءً بسواء ಸೈ‏ بيد 3 اختلفت 
هذه الأصناف فبیعوا كيف شتتم إذا كان بدا ಉಟ್ಟ‏ 

مستند اعتبار العرف في تحقق القبض إجماع الفقهاء على ذلك» وفي ذلك يقول 
الخطيب الشربيني: «لأن الشارع أطلق القبض وأناط به أحكامّاء ولم يبينه» ولا حد له 
في اللغة» فرجع فيه إلى العرف»(. ویقول ابن تيمية: «وما لم يكن له حذ في اللغة 
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس» كالقبض المذكور في قوله 4 «من 
ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه)”". ويقول الخطابي: «القبوض تختلف في الأشياء 
حسب اختلافها في نفسهاء وحسب اختلاف عادات الناس ಎ‏ 

ಜಗ تلع جریان الق وهو ما دعب اه مه‎ ಚಟ್ಟ ೀಿ 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغیرهم من أن قبض العقار یکون بالتخلية‎ 
والتمکین من التصرف”. وقد نص الحنفية على أن العقار إذا كان له قفل» فيكفي في قبضه‎ 
60 تسلیم المفتاح مع تخلیته» بحیث ينهي له فة من غير‎ 


آخرجه مسلم في صحیحه ۰۱۵۸۷ (۲) مغني المحتاج ۷۲/۲. 
مجموع فتاوی ابن تيمية ۲/ ۲۷۲. (6) معالم الستن للخطابي ۱۳۱/۳ 
الفتاوی الهندية ۰۱۱/۳ رد المحتار 5/ ۵٩۲۱‏ وما بعدهاء روضة الطالبین ۰۵۱۵/۳ المجموع شرح 


المهذب ۰۲۷۲/۹ مواهب الجلیل 5/ ۰۶۷۷ کشاف القناع ۳/ ۰۲۰۲ المغني 5/ ۳۳۳ المحلی ۰۸۹/۸ 
وینظر المادة )1175( من المجلة العدلیت والمادة (4۳۵) من مرشد الحیران والمادة (۳۳۵) من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب الامام آحمد. 

رد المحتار 5/ ۰۵۱۱ الفتاوی الهندية ۰۱۲/۳ وینظر المادة (۲۷۱۰۲۷۰) من المجلة العدلية» والمادة 
(۳۱۰:۳۵؛) من مرشد الحیران. 


السار ار رقم (۱۸): قفش سس 


* مستند اعتبار السجل العقاري قبضًا حكميًا في الرهن جریان العرف والعمل (في البلاد التي 


یوجد فیها سجل ونظام عقاریان) على اعتبار تسجیل رهن العقار في صحیفته من السجل 
العقاري تسليمًا قانونيًا (حكميًا) يقوم مقام التسلیم الفعلي في آحکامه ونتائجه» حتی لو 
كان العقار مشغولا بأمتعة البائع أو بحقوق مستأجر ذلك العقارء فإنه یعتبر کذلك حكمًا 
وتقدیوّا"). 

وبالإضافة إلى ذلك فان الرهن الرسمي یکسب الدائن (المرتهن) الحق العيني على العقار 
المرهون الذي یکون له بموجبه عند الموت أو الافلاس حق التقدم على سائر الدائنین في 
استیفاء حقه من ذلك العقار(. 


قبض المنقولات المعینة: 
。 مستند تحقق قبض المنقولات المعينة والموصوفات فى الذمة - بعد تعینها - بالتخلية بینها 


(1) 
(1) 


(Y) 


(ಟಿ 


وبين المستحق على وجه یتمکن من تسلمها من غير مانع» سواء أكانت من المنقولات التي 
تحتاج إلى توفية بإحدى الوحدات القياسية العرفية أم لم تکن. 

إن تسلیم الشيء في اللغة معناه جعله سالمًا خالصًا لا يشاركه فيه غيره» وهذا یحصل بالتخليةء 
وبأن من وجب عليه التسليم لا بد أن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه» والذي 
في وسعه هو التخلية ورفع الموانع؛ أما القبض الحقيقي بالبراجم (بالمناولة باليد) فليس في 
وسعه؛ لأنه فعل اختياري للقابض» فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب". 
وقد جاء Jo‏ هذا الحكم واعتماده في قرار مجمع الفقه الإسلامي”». 

مستند اعتبار تسجیل رهن المنقولات المتحركة کالسیارات والبواخر والطائثرات 
لهذه المنقولات) قبضًا حكميًا لما تمثله» هو العرف القاضی باعتبار التسجیل الرسمی لها 
تسليمًا حكميًا للمستفید. یقوم مقام التسلیم الفعلي في أحكامه وآثاره. 

المدخل الفقهي العام للزرقا ۰۲۷۸/۱ هامش 184/1 

المذکرة الایضاحية للقانون المدني الكويتي» ص۳۳۹. (نقلا عن کتاب الشکل في الفقه الاسلامي للدکتور 
محمد وحيد الدين سوار ص 9). 

بدائع الصنائع ۵/ ٤‏ 4 ۲» الفتاوى الهندية ۳/ ١٠ء‏ رد المحتار ۶/ ۰01۱ شرح المجلة للأتاسي ۲/ ۲۰۰ وما 
بعدهاء المغني 4 / 5 ١‏ الافصاح لابن هبپرق ص 2775 المادة (۲۷۲ - ۲۷۵) من مجلة الأحكام العدلية» 


والمادة ۷ من مرشد الحیران. 
رقم ۵۳ )7/2( في دورته السادسة (شعبان ۱8۱۰ ه/ مارس ۱۹۹۰). 


ಪ ಪಫ್‌ ಾಾಾಾಾಾಾಾಾಾುು 


* مستند اشتراط التوفية (الافراز) بالوحدات القياسية العرفية لما فيه حق توفية من المنقولات 


(1) 
(1) 
(Y) 
(ಟಿ 
(0) 


لتحقق القبض هو قوله ಜಂ‏ (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتی یکتاله»۳) حیث دل ذلك على أن 
القبض فيه لا بحصل إلا بالکیل» فتعين فیما يقدر بالکیل الکیل» وقیس عليه الباقي”". وعلیه 
قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن قبض ما یعتبر فيه تقدیر من كيل 
أو وزن أو ذرع أو عد نما یکون بتوفیته مع التخلية. 

وشهادات المخازن العمومیة) فصا حكييًا لما تمثله» هو جریان العرف بذلك» تعویلا 
على قول المالكية في كيفية قبض المنقولات التي لا بعتبر فیها تقدیر: أنه يرجع فیها إلى 
العرف"» ثم إن مبنی اشتراط الکیل لصحة القبض في الطعام المقدر بالکیل في الحدیث 
النبوي إنما هو العرف الجاري في عهد النبوة على أن قبض المکیلات یکون بالکیل» وقیس 
عليه الباقی.. ولما كان تحدید واقعة القبض فى العقود مبنا على العرف فان کل ما عدّه 
العرف قبضًا في أي عصر من العصورء فهو معتبر قبضًا في النظر الشرعيء فان تغير عرف 
الناس في ذلك» سقط اعتباره قبضًا شرعا؛ لأن ما كان مناطه العرف من الأحكام» فإنه يتغير 
بتغیره*) إلا ما خصه الشرع. وحيث إن العرف الجاري في زماننا على اعتبار تسلم مستندات 
السلع والبضائع المنقولة - ولو كانت مما يعتبر فيه تقدير - قبضًا حكميًا لهاء فإنه يعد كذلك 
في النظر الشرعي» والأصل - كما قال الونشريسي-: «آن ما جرى به عمل الناس» وتقادم 
في عرفهم وعاداتهم» ಮು‏ أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق»)©. 
مستند قيام القبض السابق لعين من الأعيان مقام قبض لاحق بسبب معتبر شرعاء ونيابته 
منابه» هو أن المراد بالقبض المستحق إثبات اليد والتمكن من التصرف في المقبوض. فإذا 
وجد هذا الأمر وجد القبض وهو مبني على ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أنه لو باع 
شخص شيئًا أو وهبه أو رهنه وهو عند غاصب أو مستعير أو مودع أو مستأجر أو وكيل 
أو غيره فان القبض السابق ينوب مناب القبض المستحق بالعقد مطلقاء سواء أكانت يد 
القابض عليه يد ضمان أم يد أمانة» وسواء أكان القبض المستحق قبض أمانة أم قبض ضمان. 
أخرجه مسلم ۰۱۲۹/۱۰ وأبو داود ۲/ ۰۲۵۲ والنسائي ۷/ ۰۲۸۵ 

مغني المحتاج ۲/ ۰۷۳ کشاف القناع ۳/ ۲۰۱ المغني لابن قدامة ۰۱۱۱/4 

المغني ۰۱۸۸/۲ الفروق ۰۱۷۲/۱ الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام للقرافي ص١‏ ۲۳. 

المعیار للونشريسي ۰۷۱/۲ 


المعياد الشرعي رقم (۱۸): ایض سس ووم 


أماماينشأ عنه من کون المقبوض مضموئًا أو أمانة فى يد القابضء فليس لذلك أية علاقة 
أو تأثير في حقيقة ಉಷ‏ 


مصروفات القبض: 


(1) 


مستند تحمیل مصروفات قبض المبیع على البائع: هو أن تسلیم المبیع واجب على البائع 
بالعقدء وهو لايتم إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن مصروفات تسليم المبيع - بإحضاره إن كان غائبّا» وتوفيته بالوحدة القياسية 
العرفية إن كان فيه حق توفية - تكون على البائع. ومستند تحميل مصروفات قبض الثمن 
- إن وجدت - تكون على المشتري» هو أن آداء الثمن إلى البائع واجب على المشتري» 
فيلزمه تحمل عبء كل ما يفتقر إليه التسليم. ومستند تقييد تحميل المصروفات على 
الطرفين بما إذا لم يكن هناك شرط على خلاف ذلك مستمد مما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من اعتبار الشروط. وأما تقييد ذلك بما إذا لم يكن هناك عرف على خلافه فهو مستمد من 
نصوص الفقهاء حيث جاء في نصوصهم أنه إذا كان هناك شرط أو عرف على غير ذلك 
فيلزم اتباعه". 

مستند تحميل المشتري مصروفات القبض الحكمي لما اشتراه» المتمثل في التسجيل 
والتوثيق الرسمي لرهن العقار في البلدان التي يوجد فيها سجل عيني ونظام عقاريان» وكذا 
بيع بعض المنقولات المتحركة كالسيارات والبواخر والطائرات أو رهنهاء في البلاد التي 
يوجد فيها سجلات رسمية لهذه الأشياء» وشراء أسهم الشركات - التي يجوز تداولها شرعا 
- في سوق الأوراق المالية هو جريان العرف بذلك» ولأنها تجري لمصلحة المشتري» 
إذ «الغنم بالغرم»» وتخريجًا على ما نص عليه فقهاء الحنفية من أن أجرة كتابة السندات 
والصكوك والحجج التي توثق واقعة البيع تلزم المشتري ما لم يكن هناك عرف أو شرط 
على خلاف ذلك. 

مستند تحميل البائع مصروفات تسليم المبيع إلى المشتري بالشرط في مكان معلوم (غير 


ميارة على التحفة ۰۱۱۱/۱ بداية المجتهد ۲۲۹/۲ المحرر للمجد ابن تيمية /١‏ ۰۳۷۶ نظرية العقد 
لابن تیمیة ص۰۲۳ كشاف القناع /٠‏ 54 27 ۵۳۷۳ 5/ ۲۵۳ شرح تنقيح الفصول للقرافي» ص "1۵ . 
الزرقاني على خليل ۰۱۵۸/۰ حاشية الدسوقي ۳/ ٠٤٤‏ والبهجة على التحفة ۲/ ۱66 الشرح الصغير 
للدردير ۳/ ۰۱۹۷ المغني 2188/57 شرح منتهى الإرادات ۲/ ۰۱۹۲ مغني المحتاج ۷۳/۲ البداشع 
ಟ್‌ ۰‏ شرح المجلة للأتاسي ۲/ ۰۲۲۱ المادة (47 50-7 7) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
آحمد» والمادة (۲۹۱-۲۸۸) من المجلة العدليةء والمادة ಬು‏ من مرشد الحيران. 


一 


الذي هو موجود فيه وقت العقد) هو ما نص عليه الحنفية والحنابلة من آنها على البائع في 
حالة اشتراطها علیه.) 


مصروفات القبص في القرض: 


القياسية العرفية في عقد القرض هو أن المقرض فعل معروقاء وفاعل المعروف لا يغرم". 
إليه لاجراء عقد القرض أو تنفيذه أو توثیقه» فان المقترض هو الذي یتحملها؛ حيث 
إنها من مقتضیات أو توابع الاقتراض الذي هو لمصلحته إذ المقرض متبرعٌ بمنافع ماله 
وفاعل معروف فلا يكلف فوق إرفاقه ಟ‏ «ما على المحسنين من سبیل». ولو أنه 
ألزم بنفقات الا قراض والاسترداد والتوئیق لكان ذلك منافيًا لا حسانه» ولادی إلى امتناع 
آصحاب الأموال عن الاقراض. 


مصروفات القبض في الإيداع: 


مستند تحمیل المودع مصروفات الایداع والاسترداد في عقد الایداع هو أن (مونة قبض 
ورد کل عين تلزم من تعود إليه منفعة قبضهاء لقاعدة (الغنم بالغرم)* ومن المعلوم أن 
المنفعة في الإيداع والرد تعود على المودع وحده. فتلزمه المصروفات التي تترتب على 


ಅಟ್ಟು‏ واستیفائه*. 


آهم تطبیقات القبض المعاصرة: 


(1) 


(1) 
(۳ 
(ಟಿ 
(0) 


مستند اعتبار قبض الشيك المصرفی 210 801%( أو الشخصی (Personal Cheque)‏ 
مضمون السداد من المصرف المسحوب عليه ಯೂ‏ حکمّا لمضمونه. هو جریان العرف 


درر الحکام ۲/ ۰۲۳۰ کشاف القناع ۳/ ۰۱۸۰ شرح منتهی الارادات ۲/ ۰۱۲۱ المادة (470۳۵۳) من 
مرشد الحیران والمادة (۲۸۷) من المجلة العدلية» والمادة (۳۶۲) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 


الزرقاني على خلیل ۰۱۵۸/۵ الشرح الصغير للدردیر ۳/ ۰۱۹۷ حاشية الدسوقي ۳/ ۰۱54 
سورة التوبة الاية ۰٩۱‏ 


درر الحکام ۲/ ۳۳۳. 

البحر الراشق ۰۲۷/۷ درر الحکام ۰۲۷۲/۲ المغني ۰۲۲۹/۹ كشاف القناع ۶/ ۰۲۰۳ آسنی المطالب 
۳ 6 تحفة المحتاج ۷/ ۶ ۰۱۲ المحلی ۰۲۷۸/۸ المادة )145( من المجلة العدلية» والمادة (۱۳۶۰) 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 


المعیار الشرعي رقم (14): اقيض سس 5۳۹۷2 
المصرفي والتعامل التجاري بذلك. وقد جاء تأييد ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
ال 

。 مستند اعتبار الدفع ببطاقة الائتمان ಯ ಯ‏ حكميًا للمبلغ المسدد بها هو العرف المصرفي» 
وکذا اعتبار إيداع شسخص مبلفا من المال في الحساب المصرفي للعميل» سواء ಹ‏ 
أم بحوالة بنكية أم بشيك مضمون السداد من البنك المسحوب عليه قبضًا حكميًا للمستفید. 
وقد آکد ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي". 


alcaleale 


(۱) (۲) قرار رقم ۵۳ (1/4) في دورته السادسة (شعبان ۱۱۰ه/ مارس ۱۹۹۰ع). 


8۵ العا الدع 


ملحو (ح) 
التعريفات 

العقار: 

هو ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحویله مع بقائه على هيئته وصورته» كالأراضي والدور. 
المتقول: 

هومایمکن نقله وتحویله. فیشمل النقود والقروض والحیوانات والسیارات والسفن 
والطائرات والقطارات والمکیلات والموزونات ونحوها. 
بیع الجزاف: 

هو بيع مالم یعلم قدره على التفصیل» ویعتمد في معرفة مقداره على الخرص (التقدیر) 
بلا کیل أو وزن أو ذرع أو عد. 
القبض بصفة الضمان: 

هو حيازة الشيء الموجب لضمانه. أي لرد عينه لصاحبه ما دامت قائمة» ومثلها إن كان Ce‏ 
أو قيمتها إن لم يكن مثلیّا عند تلفها أو ضياعهاء یا كان سبب ذلك. وذلك لوقوعه بدون إذن مالكه 
(عدوانًا) مثل قبض السارق والغاصبء أو بإذنه ولكن بقصد تملکه مثل القابض على سوم الشراء 
والملتقط بنية التملك. وقد عد بعض الفقهاء ید المستعیر والمرتهن والأجیر المشترك قابضة على 


هذا النحو. 
القبط بصفة الأمانة: 


هو حيازة الشيء الموجب لاعتباره آمانة في يد القابض» بحیث لا یتحمل تبعة هلاكه ما لم یتعد 
أو یقصر في المحافظة علیه. وذلك لوقوعه بإذن صاحبه لا بقصد تملکه بل لمصلحة تعود لمالکه 
مشل الودیع والوکیل والأجير الخاص والولي والوصي أو لمصلحة تعود للحائز مثل المستأجر 
والمستعیر والمرتهن» أو لمصلحة مشتركة بینهما مثل المضارب والشريك والمزارع والمساقي. 
العرف: 

هو مااعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك» والعرف المعتبر شرعا هو 


